الطعن رقم 269 لسنة 43 ق - جلسة 17-5-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     حكم
-

(2)     إستئناف
- الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والتعويض الحكم إبتدائيا بإنتهاء عقد الإيجار وبندب خبير لتقدير التعويض غير منه للخصومة كلها قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف صحيح .

القاعدة
1- النص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامى المنهى لها - حتى و لو كانت أحكاماً قطعية حسمت النزاع بالنسبة لأحد الطلبات الموضوعية التى تضمنتها الدعوى -  و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم ، و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه ضمناً من زيادة نفقات التقاضى .

2- إذ كانت طلبات المطعون عليه هى إنتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و القضاء له بتعويض ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإنتهاء عقد الإيجار ، و بندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض ، فإن هذا الحكم فى شقة الأول الذى طعن عليه الطاعن بإستئناف يكون غير منه للخصومة كلها ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال ، و من يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز استئنافه .
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 الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والتعويض الحكم إبتدائيا بإنتهاء عقد الإيجار وبندب خبير 


لتقدير التعويض غير منه للخصومة كلها قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف 
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صحيح 
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النص المادة 


- 


212


و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية 


- 


 من قانون المرافعات يدل 


على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام 


- 


حتى و لو كانت أحكاماً قطعية 


- 


الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامى المنهى لها 


و ذلك فيما عدا 


-  


حسمت النزاع بالنسبة لأحد الطلبات الموضوعية التى تضمنتها الدعوى 


الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من 


الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو منع تقطيع أوصال 


القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم ، و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل 


.


فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه ضمناً من زيادة نفقات التقاضى 
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إذ كانت طلبات المطعون عليه هى إنتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و القضاء له 


- 


بتعويض ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإنتهاء عقد الإيجار ، و بندب مكتب الخبراء لتقدير 


التعويض ، فإن هذا الحكم فى شقة الأول الذى طعن عليه الطاعن بإستئناف يكون غير منه 


للخصومة كلها ، كما أنه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز 


الطعن فيها على إستقلال ، و من يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز 


.


استئنافه 
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